	وللأفغاني رأي في الاحتجاج بالقراءات ـ د.إبراهيم محمد عبد الله
الملخص:‏ 
يتناول هذا البحث رأي الأستاذ المرحوم سعيد الأفغاني في الاحتجاج بالقراءات القرآنية في مضمار بناء القاعدة النحوية واللغوية، وقسمته إلى الفقر التالية:‏ 
1ـ المقدمة: ألمحت فيها إلى أضرب القراءات القرآنية وموقف النحويين البصريين من الاحتجاج بها.‏ 
2ـ منهج الأستاذ الأفغاني في الاحتجاج بالقراءات في بناء القاعدة النحوية.‏ 
3ـ موقفه من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة.‏ 
4ـ موقفه من الاحتجاج بالقراءات الشاذة.‏ 
5ـ الخاتمة‏ 
6ـ النتائج‏ 
المقدمة:‏ 
ظهرت أمارات اللحن على الألسنة منذ أيام الرسول (، وذلك في روايات منها أنه [سمع رجلاً يلحن في كلامه فقال: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلَّ](1)، وظهر اللحن في قراءة القرآن الكريم، وهذا ما جعل الرسول ( يقول: [رحم الله امرأً أصلح من لسانه]، وقال ابن جني معقباً: [وذلك لما علمه رسول الله ( ممَّا يُعْقِبُ الجهلُ لذلك من ضد السداد وزيغ الاعتقاد](2)، ثم توالت حوادث اللحن بعد ذلك في أيام عمر بن الخطاب وأبي الأسود الدؤلي إلى أن وُضع علم النحو(3).‏ 
ومن أجل صون العربية والحفاظ عليها من اللحن هبت ثُلَّة من المخلصين، وبدأت بوضع قواعد كلية تُضبَط العربية في ضوئها، فالتمسوا الحجج لإثبات سداد قواعدهم، فيمَّموا وجوههم شطر كلام العرب والقرآن الكريم.‏ 
والذي يعني هذا البحث هو احتجاجهم بقراءات القرآن الكريم، الكتابِ الذي يُعَدُّ النص الموثوق به، والذي أجمع العلماء على الاحتجاج به، لأنه وصل إلينا بالتواتر عن التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله (، وهؤلاء الرجال كلُّهم يحتج بكلامهم العادي، فكيف برواياتهم للقراءات القرآنية التي محضوها حبهم وأخلصوا لها جهدهم، فضلاً عن أن أئمة القراء أكثرهم من النحويين كأبي عمرو والكسائي ويعقوب الحضرمي؟‏ 
إلا أننا نرى فريقاً من النحويين، ولا سيما البصريون منهم، يتمسكون بأصولهم وقواعدهم التي أقاموها على استقراء ما وردهم وما سمعوه من كلام العرب، ويُخضعون القراءات القرآنية لتلك القواعد، فما اتفق من هذه القراءات مع قواعدهم أخذوه، وما اختلف تأَوّلوه أو ردُّوه، أو عدُّوه شاذاً.‏ 
وكان للمتقدمين(4) والمعاصرين رأي في مذهب البصريين هذا، فمن المعاصرين الذين أدلوا دلوهم في الاحتجاج بالقراءات القرآنية، في مضمار صوغ القاعدة النحوية، الأستاذ المرحوم سعيد الأفغاني، وسيجري الكلام فيما يلي على موقفه من العلاقة ما بين القراءات القرآنية والقواعد النحوية(5).‏ 
ولعل من المفيد، قبل الشروع في تبيان رأي الأستاذ، الإشارة إلى الشروط التي وضعها العلماء للقراءات المتواترة والصحيحة والشاذة.‏ 
1ـ القراءة المتواترة: هي ما توفر فيها الشروط التالية:‏ 
1ـ التواتر: أي أن ينقل القراءة جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن جمع مثلهم.‏ 
2ـ موافقة الرسم العثماني.‏ 
3ـ موافقة قواعد العربية(6).‏ 
2ـ القراءة الصحيحة:‏ 
1ـ صحة السند إلى رسول الله (.‏ 
2ـ موافقة العربية ولو بوجه.‏ 
3ـ موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً(7).‏ 
3ـ القراءة الشاذة: هي القراءة التي اختلّ فيها ركن من الأركان المذكورة في شروط القراءة الصحيحة(8).‏ 
منهج الأستاذ الأفغاني في الاحتجاج بالقراءات:‏ 
يرى الأستاذ الأفغاني أن المنهج المستقيم الذي ينبغي للنحويين أن يسلكوه في تعاطيهم للاحتجاج بالقراءة القرآنية يتمثل في أن ينظروا في قواعدهم ومقاييسهم، فما وافق منها القراءات المتواترة والصحيحة والشاذة أبقوه، وما خالفها فعليهم أن يبادروا إلى تصحيحه وضبطه على هدي هذه القراءات، ويتطلبوا له وجهاً إذا كانت القراءة شاذة، ويستأنسوا في ذلك بما ورد من كلام العرب، لا أن يجعلوا من قواعدهم وأقيستهم فيصلاً في النظر إلى القراءة القرآنية، لأن في ذلك ـ كما يرى ـ تحويلاً للحقيقة عن وجهها، وصرفاً للعقل عما يقتضيه التفكير السليم.‏ 
فهذه القراءات حظيت بقِسْط وافر من الضبط والوثوق والدقة والتحري، لم تحظ به قواعد النحو والصرف واللغة، وقارئوها تابعون ثقات في رواياتهم فصحاء في عربيتهم حقيقون على أن يُتَّخذوا أسوة صالحة في الفصاحة والبيان والنأي عن اللحن، قال: "والمنهج السليم في ذلك أن يمعن النحاة في القراءات الصحيحة السند، فما خالف منها قواعدهم صححوا به تلك القواعد ورجعوا النظر فيها، فذلك أعْوَد على النحو بالخير، أما تحكيم قواعدهم الموضوعة في القراءات الصحيحة التي نقلها الفصحاء العلماء فقلب للأوضاع وعكس للمنطق، إذ كانت الروايات الصحيحة مصدر القواعد لا العكس"(9).‏ 
ويوجه نقداً شديداً إلى النحاة بأنهم احتجوا للقراءات المتواترة بقواعدهم، ويَعُدُّ عملهم هذا قلباً للحالة القويمة السليمة، ويرى أن السداد أن يحتج لقواعد النحو بالقراءات المتواترة لما أحيطت به من عناية وضبط، قال: "إن المؤلفين القدامى يحتجون للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده وهذا عَكْسٌ للوضع الصحيح، وإن السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقضيان بأن يحتج للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتواترة..."(10).‏ 
ويمضي الشيخ يخطِّئ النحويين الذين ردُّوا بعض القراءات، ويظهر تنكُّبهم سبيل الحق والصواب، وينعتهم بقلة الدراية بعلم القراءة، وسنرى ذلك فيما يأتي من هذا البحث.‏ 
موقفه من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة:‏ 
نستبين موقف الأستاذ الأفغاني من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة إذا عرضنا لبعض هذه القراءات التي كان للنحويين موقف منها لمخالفتها قواعدهم التي صاغوها، ونظرنا في رأي الأستاذ في هؤلاء النحويين.‏ 
فممَّا أُثر عن أكثر النحويين البصريين أنهم منعوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وغيره في سعة الكلام، وخالفهم الكوفيون فأجازوا الفصل بينهما بغير الظرف والجار والمجرور، واحتجوا بحجج منها قراءة ابن عامر قوله تعالى: (وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قَتْلُ أولادَهم شركائِهم((11)، ببناء الفعل "زين" للمفعول، ورفع "قَتْلُ" ونصب "أولادَهم" وجرّ "شركائهم"(12)، ولم يسوِّغ البصريون الاحتجاج بهذه القراءة "لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير الضرورة"(13)، وهم "يذهبون إلى وَهْي هذه القراءة ووهم القارئ"(14)، ومنهم مَن نبذ هذه القراءة ورماها، متعلِّلاً بقلَّة الفصل بين المتضايفين، وفي ذلك يقول أبو علي الفارسي معقِّباً عليها: "ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، والمفعول به مفعول المصدر، وهذا قبيح قليل في الاستعمال"(15) ومنهم ابن جني إذ قال بعد أن ساق قراءة ابن عامر السالفة: "وهذا في النثر وحال السّعة صعب جداً، لا سيما والمفعول به مفعول لا ظرف"(16).‏ 
إلا أن الزمخشري كان من أشدِّهم توهيناً لهذه القراءة إذ قال: "وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم.... فشيء لو كان في مكان الضروروات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً.. فكيف به في القرآن المعجز؟..."(17).‏ 
وكان للشيخ الأفغاني رأي في المسألة، إذ وقف منافحاً عن القراءة وقارئها متَّهماً البصريين بالتسرُّع في الحكم والتعصب لقواعدهم النحوية الناقصة، وقلة درايتهم بعلم القراءات، فقال: "ولكن البصريين من النحاة تسرَّعوا فوهَّوا هذه القراءة تعصُّباً لمقاييسهم النظرية، ومع أن القراءة ليست فَنَّهم، فقد حملهم التعصب على القطع في مسألة من غير فهم، لتسلم لهم قواعد وضعوها دون استقراء وافٍ"(18).‏ 
ثم نظر إلى الزمخشري، فأظهر لـه زلَّتين كَبِيْرتيْن في كلامه، فقال بعد أن ساق كلامه: "وفي هذا الكلام زلَتان كبيرتان، يَتَنَزَّه عنهما الشادي في علم القراءات، فأما الأولى ففي جملته: الأخيرة المشعرة بأن ابن عامر حُرٌّ في اختراع القراءة... وأما الثانية فظنُّه أن القارئ أَسير الرسم"(19)، ثم خلص إلى أن القراءة "تُتلَقَّى مشافهة بالإسناد، وهي عادةً توافق الرسم، وليس لقارئ أن يقرأ قراءة لم يتَلقَّها، وإن وافقت الرسم"(20).‏ 
وبعد أن فرغ الأستاذ من الرد على الزمخشري وإظهار مجانبته للصواب، التفت إلى ابن عامر صاحب القراءة، فرأى فيه إماماً ثقة تابعياً عربياً من الخُلَّص الذين يحتج بكلامهم، فكيف بقراءتهم؟ وانتهى إلى أن قراءته السالفة حجة دامغة على جواز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور، وإن كانت قواعد البصريين لا تبيحه، وفي ذلك يقول: "وعبد الله بن عامر هذا إمام من أعلام القراء وكبار التابعين (11ـ 118هـ) أحد القراءة السبعة وإمام الشامِيِّين، تلقَّى قراءته عن كبار الصحابة، كعثمان بن عفان وغيره من كبار التابعين، وهو بعد من صميم العرب الذين يحتج بكلامهم... وعلى هذا تكون هذه القراءة حجة قوية على الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور"(21).‏ 
ثم وجه نقده إلى البصريين لتعصبهم لقاعدتهم النحوية التي تمنع الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور، ونبه على أن المنهج السديد يوجب عليهم أن يصحِّحوا هذه القاعدة ويجيزوا الفصل بالمفعول ويوافقوا الكوفيين بناء على قراءة ابن عامر، ويكفوا عن تضعيف القراءة المتواترة، قال: "وكان المنهج السليم يقضي أن يصحح النحاة البصريون قاعدتهم محتجّين بهذه القراءة كما فعل الكوفيون، لا أن يضعّفوا قراءة متواترة..."(22).‏ 
ومن المتقدِّمين الذين أجازوا الفصل بين المتضايفين بمعمول المضاف في سعة الكلام، بناء على قراءة ابن عامر، ابن مالك، إِذ رأى فيها دليلاً ساطعاً على جواز المسألة، قال: "الفصل بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعاً جدير بأن يكون جائزاً في الاختيار، ولا يختص بالاضطرار،... وأقوى الدلالة على ذلك قراءة ابن عامر رضي الله عنه (وكذلك زُين لكثير من المشركين قَتلُ أولادَهم شركائهم( لأنها ثابتة بالتواتر"(23)، ثم استدلَّ على حجيَّة هذه القراءة بجلال قدر صاحبها في العدل والعربية، وانتهى إلى أن جواز ما قرأ به في النحو أمرٌ قوي، فقال: "ومعزوَّة إلى موثوق بعربيته قبل العلم بأنه من كبار التابعين، ومن الذين يُقْتَدى بهم في الفصاحة"(24)، ثم أتى بشواهد شعرية على المسألة(25).‏ 
وصحَّح أبو حيان الأندلسي جواز المسألة أيضاً مستشهداً بقراءة ابن عامر فقال: "وأما الفصل بالمفعول بين المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر: (قتلُ أولادَهم شركائِهم( فقد جاءت نظائره في أشعار العرب، والصحيح جوازه"(26).‏ 
ومما يجلّي موقف الأستاذ الأفغاني في وجوب تحكيم القراءة المتواترة في القاعدة النحوية وأَن السير على هذا السنن اتباع للسداد ونصرة للحق ـ كما يرى ـ ما صحَّحه من جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الخافض مستنداً إلى قراءة حمزة (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامِ((27) بجرِّ الأرحام(28).‏ 
فمن حديث الخلاف بين البصريين والكوفيين: أن أكثر البصريين والفراء أوجبوا إعادة الخافض في الاسم الظاهر إذا عطف على ضمير مخفوض، وخالفهم الكوفيون فأجازوا العطف بلا إعادة الخافض، واحتجوا بقراءة حمزة السالفة، إلا أن البصريين ردوا هذه القراءة، وذكروا وجهين في تخريجها(29)، وكان لمتقدِّميهم موقف متشدّد منها، لأنها مخالفة لأقيستهم، وكان على رأسهم أبو العباس المبرد، إذ لم يأخذ بقراءة حمزة متعللاً بأن كلام الله لا يخرَّج إلا على أقوى المذاهب النحوية، قال: "والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب، وقرأ حمزة (الذي تساءلون به والأرحامِ(، وهذا مما لا يجوز عندنا، إلا أن يضطرّ إليه شاعر"(30).‏ 
غير أن هذا من البصريين لم يَرُق للأستاذ الأفغاني، فساق نصاً للسيوطي(31) وآخر للفخر الرازي(32)، ليظهر وجوب الأخذ بالقراءة المتواترة السالفة، وطرح القاعدة النحوية التي صاغها نحاة البصرية وعوَّلوا عليها، واتخذ من كلام الرازي والسيوطي برهاناً ظاهراً على ما يدعو إليه من وجوب بناء القاعدة النحوية على القراءة القرآنية وتحكيمها فيها، ولا سيما المتواترة.‏ 
وسار ابن مالك من المتقدمين في ركب يونس والأخفش والكوفيين في إجازتهم العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، واستند إلى قراءة حمزة وأشياء أخرى من كلام العرب، فقال: "ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة (تساءلون به والأرحام(، وهي أيضاً قراءة ابن عباس والحسن وأبي رزين ومجاهد والنخعي والأعمش..."(33) ثم روى شواهد تشهد بجواز المسألة(34).‏ 
واختار أبو حيان جواز المسألة مطلقاً(35).‏ 
ويربط الأستاذ الأفغاني بين أصل من أصول النحويين ـ وهو السماع ـ وبين الأخذ بالقراءة المتواترة، ويرى العلاقة بينهما وثيقة، لأن كليهما سماع، بل سماع القراءة المتواترة أصح أضرب السماع، لذا يوجب على البصريين تعديل قواعدهم لتتفق وما ورد في متواتر القراءات وصحيحها، فممَّا اتفق عليه البصريون والفراء أن الواو والياء إذا وقعتا زائدتين في اسم رباعي فإنهما تقلبان همزتين في الجمع، نحو عجوز وعجائز وصحيفة وصحائف، فلما وردهم الهمز في الياء وهي أصلية في قراءة نافع قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها معايش((36) بهمز الياء في معايش(37)، رفضوه، وردُّوا هذه القراءة، فالمازني خطّأ قراءة نافع بهمز معايش، وقال: "فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة "معائش" بالهمز فهي خطأ، فلا يلتفت إليها"(38)، وشَكَّك المبرد في نسبة القراءة إلى نافع ورماها بالغلط، فقال: "فأما قراءة من قرأ "معايش" فهمز فإنه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بن نُعيم، ولم يكن له علم بالعربية"(39)، وغير هذين البصريين ممّن ردَّ هذه القراءة كثير كالأخفش(40) والنحاس(41)، والزجاج(42)، ومن الكوفيين الفراء(43).‏ 
والأستاذ الأفغاني حمل هذه القراءة وتوجه بها إلى النحويين وألزمهم أن يعدلوا قاعدتهم الصرفية، ويضيفوا إليها أن العرب قد تعامل الحرف الأصلي معاملة الحرف الزائد في الاسم الرباعي بناء على ما ورد في قراءة نافع، لأنها من أرقى أنواع السماع وأَصحِّه، وهم الذين يُعوِّلون على السماع في نحوهم وصرفهم، ثم خلص إلى خلع القدسية والعصمة عن مذهب البصريين في النحو، وإبداء إعجابه بعبارة قالها أبو حيان الأندلسي في هذا المذهب، والتذكير بالقاعدة الذهبية التي تتعلق بمنهج النحاة، وهي أن قواعدهم الكلية قامت على استقراء ناقص لكلام العرب، وأن السماع هو الأصل في إثبات اللغة، فقال: "وكان على نحاة البصرة تصحيح قواعدهم وتذييلها بأن العرب ربما حملت الحرف الأصلي على الزائد، فعاملته معاملته، إذ كان شبيهاً به في اللفظ، ثم عليهم أن يستشهدوا بقراءة نافع هذه، وبذلك يزيد مذهبهم إحكاماً وانسجاماً مع أصوله التي أهمها البناء على السماع الصحيح، وأَيُّ سماع أَصحُّ من قراءة نافع وابن عامر... وتعجبني كلمة أبي حيان في تفسيره... "ولسنا متعبّدين بأقوال نحاة البصرة" لأن اللغة تثبت بالنقل لا بالمقاييس المبنية على الاستقراء الناقص"(44).‏ 
ولا بدَّ من التنبيه على أن الأستاذ نسب قراءة "معائش: بالهمز إلى نافع وابن عامر ووصفها بالتواتر إذ قال: "فلما تواترت القراءة عن نافع وابن عامر الدمشقي، وهما إمامان عظيمان من أئمة القراء في قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها معايش( بالهمز ـ وهي غير قراءة الجمهور ـ قرَّروا أنها خطأ.."(45).‏ 
فالأستاذ يصف قراءة نافع بأنها متواترة، وحسبنا أن نعلم أن ابن مجاهد قال: "كلُّهم قرأ "معايش" بغير همز، وروى خارجة عن نافع "معائش" ممدودة مهموزة، قال أبو بكر: وهو غلط"(46).‏ 
فأبو بكر خطأ قراءة نافع المروية عن خارجة، ولم يَرْوها عن ابن عامر، وهو من السبعة الذين تكفَّل أبو بكر بذكر قراءاتهم، ولم أَرَها مروية عنه في "الكشف عن وجوه القراءات السبع"(47), ولا في "إعراب القراءات السبع وعللها"(48) ولا في "الحجة للقراءة السبعة"(49)، ولا في "النشر"(50)، ولا في التيسير في القراءات السبع(51)، ولعل مصدر الأستاذ في نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر أبو حيان الأندلسي إذ قال: "وابن عامر في رواية"(52)، ونسب الطبري قراءة "معائش" بالهمز إلى عبد الرحمن الأعرج(53)، ونسبها ابن خالويه إليه وإلى خارجة عن نافع(54).‏ 
موقفه من الاحتجاج بالقراءات الشاذة:‏ 
لم يختلف موقف الأستاذ الأفغاني من الاحتجاج بالقراءات الشاذة عن موقفه من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة، فقد اعتدَّ بها على أنها أصل يحتج به ويبنى عليه قواعد العربية، قال: "وقد ظهر لك إذاً أن القراءة الشاذة لا يقدح في الاحتجاج بها عربيةً قادح"(55)، وبناء على هذا الرأي الذي صرح به الشيخ اعترض على النحويين الذين اطَّرحوا الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فمما قالوه أَن الماضي والمصدر من الفعل "يَدَع" مُماتان، استغنت العرب عنهما بالفعل "ترك" ومصدره، هذا مع أنهم ذهبوا إلى أن "ودع" مطّرِدٌ في القياس، لكنه شاذ في الاستعمال، كما ورد على لسان ابن جني(56)، ولم يلتفتوا إلى قراءة قوله تعالى: (ما وَدَعَك ربك وما قلى((57) بتخفيف الدال في "وَدَعَك"(58) وعدّوها شاذة في الاستعمال(59)، وتعقَّبهم الأستاذ الأفغاني في توقفهم عن هذه القراءة، ودحض أقوالهم لأنهم ـ كما يرى ـ ناكبون عن أصولهم التي نسجوا قواعدهم وفْقها، وضعفاء لا يثبت لهم رأي في هذه المسألة، وعوَّل في نقده لهم على قضية تعَدُّ ركناً أصيلاً في الاحتجاج بالقراءات، وهي أن أهل اللغة والنحو لم يصل إليهم من كلام العرب إلا قليله، ولو جاءهم كثيره لظفروا بعلم جَمٍّ وافر، قال: "من المتفق عليه عند اللغويين والنحاة أنه لم يصل إلينا من كلام العرب إلا القليل، ولو جاءنا وافراً لجاء علم كثير"(60)، وما قاله الأستاذ قاله أبو عمرو بن العلاء في مقالته المشهورة: "ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أَقلُّه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير"(61).‏ 
ثم يشير الأستاذ إلى أن اللغة التي جاءت في كتاب الله تُعَدُّ أفصح مما جاء في غيره، قال: "ومن المتفق عليه أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن"(62).‏ 
ونبه على أن اللغويين يجيزون استعمال الكلمة إذا وجدوا لها شاهداً واحداً من كلام العرب، على أن تندرج تحت قياسهم، ثم تصدَّى لابن جني، فوهَّن قوله: إن "ودع" مطَّرد في القياس شاذ في الاستعمال(63) بأن قواعد النحاة أُصلت على استقراء ناقص كما يقولون، وأنهم لم يقفوا إلا على القليل من كلام العرب، قال: "والعلماء يثبتون استعمال الكلمة بشاهد واحد إذا لم تخالف القياس، وكلمة "وَدَع" على ما مر بك من كلام ابن جني مطّردة في القياس، أما قوله: شاذة في الاستعمال فيحبطها اعتراف النحاة بضآلة ما انتهى إلينا من كلام العرب، وأن أحكامهم عامة مبنية على الاستقراء الناقص"(64).‏ 
وبعد أن اعتمد على الأصل اللغوي في إبطال قول من لم يحتج بقراءة التخفيف، التفت إلى تَوْثيقها من حيث السند فقال: "نأتي الآن إلى قراءة التخفيف في قوله تعالى: (ما وَدَعَك ربك وما‏ 
قلى(، فقد قرأها كذلك عروة بن الزبير وابنه هشام، وهما مَن هما، بل إن الغريب في ذلك أن ابن جني نفسه نصّ في كتابه "المحتسب" على أنها قراءة النبي ("(65).‏ 
وساق الأستاذ شاهدين على تخفيف الفعل ودع، الأول هو قول الشاعر:‏ 
وثَمَّ وَدَعْنا آل عمرو وعامر * * * فرائس أطراف المثقفة السُّمر‏ 
والشاهد الثاني على مصدر الفعل، وهو قول الرسول(: [لينتهينَّ قومٌ عن وَدْعِهم الجُمعاتِ أو ليختمنَّ الله على قلوبهم](66).‏ 
وقد ذكر البغدادي بضعة شواهد على استخدام "وَدَعَ" ومصدره واسم فاعله(67).‏ 
والمتداول المعروف عند النحويين أن الغالب في لام الأمر أن تجزم فعل الغائب نحو لِيقُمْ، أو المتكلم مع غيره، نحو قوله تعالى: (وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُم((68)، وأَن جزمها الفعل المسند إلى المخاطب قليل عند قوم منهم حتى إنه رديء عند بعضهم(69)، إلاَّ أن الأستاذ الأفغاني رأى أن جزم المضارع الذي للمخاطب بلام الأمر سائغ في العربية وأن حكم النحاة على دخولها عليه بالقلة ليس ذا بال، وساق كلاماً للسيوطي احتج فيه بقراءة شاذة لقوله تعالى: (فبذلك فلْتفرحوا(70)( بالتاء وقال: "لا تدخل لام الأمر على المضارع الغائب في الأعم الأغلب، وأنكر قوم دخولها على غيره، ولم يكن لهذا الإنكار قيمةٌ ما "إذ احتج على جواز إدخالها على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بالقراءة الشاذة‏ 
(فبذلك فلْتفرحوا(71)("(72).‏ 
واستجاد المبرد دخول لام الأمر على الفعل المخاطب واستشهد بالقراءة السالفة، وقال: "ولو كانت للمخاطب لكان جيداً على الأصل، وإن كان في ذلك أكثر، لاستغنائهم بقولهم: افعَلْ عن لِتفعلْ، وروي أن رسول الله قرأ: (فبذلك فلتفرحوا( بالتاء"(73).‏ 
وذهب الزجاجي إلى أن أمر فاعل الفعل المضارع المخاطب بلام الأمر لغة جيدة، قال أبو حيان: فإذا كان مسنداً للفاعل المخاطب فلغتان إحداهما: قالوا: رديئة قليلة، وهي إقرار تاء الخطاب واللام، نحو: لتقُم، وزعم الزجاجي أنها لغة جيدة"(74).‏ 
وجدير بالذكر أن قراءة قوله تعالى: (فلْتفرحوا( بالتاء قرأ بها النبي( وعثمان بن عفان وأُبيّ بن كعب وغيرهم(75).‏ 
ويرى الأستاذ أن القراءة الشاذة إذا اتصل سندها بقارئ عربي سليقي عاش في عصر الاحتجاج فعلى اللغوي أن يأخذ بها في احتجاجه، قال: "ولئن طرح القراء القراءات الشاذة لمخالفتها الرسم العثماني، إن على اللغوي أن يتمسك بها كل التمسك متى صح سندها إلى عربي سليم السليقة في عصور الاحتجاج"(76).‏ 
ويبدو الشيخ حريصاً على الاحتجاج بالقراءات غيوراً عليه داعية إليه، فمما ينبغي أن يغري أهل اللغة –في مذهبه- بالاحتجاج بالقراءات أنها لقيت من الاهتمام والاجتهاد في طلب الدقة والضبط ما لم يلقه الشعر والنثر، قال: "إن هذه العناية البالغة في تحري القراءات تحمل اللغويين على العض عليها بالنواجذ، والاحتجاج بها، وتحكيمها في القواعد، إذ أتيح لها من الضبط ما لم يتح للشعر ولا للنثر"(77).‏ 
والشيخ في منهجه الذي رسمه للاحتجاج بالقراءات يهتدي بسنّة جماعة مَنْ سبقه من النحويين والمفسرين المتقدمين، من مثل الفخر الرازي(78)، وابن مالك وأبي حيان الأندلسي(79)، والسيوطي(80).‏ 
نتائج البحث:‏ 
هذا البحث رصد رأي الأستاذ الأفغاني في الاحتجاج بالقراءات القرآنية ومفاده أن تحكم القراءات بالقواعد النحوية لا العكس، وأظهر أدلته التي استند إليها، وفيما يلي تعدادها:‏ 
1-القراءة القرآنية توفر لها من صحة السند والضبط والتحري ما لم يتوفر للقاعدة النحوية.‏ 
2-الرجال الذين رووا القراءات ثقات راسخون في العربية، يحتج بكلامهم العادي، فلأن يحتج بالقراءات التي رووها عن الرسول أحق وأجدر.‏ 
3-الروايات الصحيحة مصدر للقواعد النحوية لا العكس.‏ 
4-النحويون واللغويون أقاموا قواعدهم على استقراء ناقص لكلام العرب، لأن الذي وصل إليهم من كلام العرب قليله، وهذا الدليل من أهم ما عوَّل عليه الأستاذ الأفغاني في الردّ على النحويين الذين لم يأخذوا بالقراءات.‏ 
5-الربط بين أصل من أصول النحويين عظيم، وهو السماع، وبين الاحتجاج بالقراءات، لأنها من أرقى أنواع السماع.‏ 
6-قواعد النحويين، ولا سيما البصريون منهم، ليس لها صفة القدسية. وبناء على هذه الأدلة انتهى الأستاذ إلى ما يلي:‏ 
1-إبطال بضع قواعد وتعديل شيء منها استناداً إلى القراءات القرآنية.‏ 
2-النحويون الذين لم يأخذوا بالاحتجاج بالقراءات في قواعدهم حرموا النحو من مئات الشواهد التي تضبط قواعدهم وترقى بها إلى درجة أعلى من الإحكام والدقة.‏ 
3-القراءات القرآنية كلُّها حجة.‏ 
7-الأستاذ الأفغاني سار على نهج نفَرٍ غير قليل من النحويين الذين حكَّموا القراءة بالقاعدة النحوية.‏ 
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(7) انظر النشر: 1/ 9، والإتقان في علوم القرآن: 1/ 210.‏ 
(8) انظر المحتسب: 1/ 32، والنشر: 1/ 9، والإتقان في علوم القرآن: 1/ 210.‏ 
(9) في أصول النحو: 32ـ 33.‏ 
(10) مقدمة كتاب "حجة القراءات": 18ـ 19.‏ 
(11) الأنعام: 6/ 137.‏ 
(12) انظر كتاب السبعة: 270.‏ 
(13) الإنصاف: 435.‏ 
(14) الإنصاف: 436.‏ 
(15) الحجة للقراء السبعة: 3/ 410ـ 411.‏ 
(16) الخصائص: 2/ 407.‏ 
(17) الكشاف: 2/ 42.‏ 
(18) في أصول النحو: 40 ـ 41.‏ 
(19) في أصول النحو: 42ـ 43.‏ 
(20) في أصول النحو: 43.‏ 
(21) في أصول النحو: 43ـ 44.‏ 
(22) في أصول النحو: 45.‏ 
(23) شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 276ـ 277.‏ 
(24) شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 277.‏ 
(25) انظر شرح التسهيل: 3/ 277ـ 278.‏ 
(26) ارتشاف الضرب: 1845ـ 1846، والبحر المحيط: 4/ 657.‏ 
(27) النساء: 4/ 1.‏ 
(28) انظر كتاب السبعة: 226، وقرأ هذه القراءة من غير السبعة إبراهيم وقتادة، انظر التيسير: 93.‏ 
(29) انظر الإنصاف: 467. وانظر معاني القرآن للفراء: 1/ 252.‏ 
(30) الكامل: 3/ 39، وانظر الكتاب: 2/ 381، والخصائص: 1/ 285.‏ 
(31) انظر في أصول النحو: 39، والاقتراح: 15.‏ 
(32) انظر في أصول النحو: 39ـ 40، والتفسير الكبير للرازي: 3/ 193.‏ 
(33) شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 376ـ 377.‏ 
(34) انظر شرح التسهيل: 3/ 377ـ 378.‏ 
(35) انظر ارتشاف الضرب: 2014، والبحر المحيط: 3/ 500.‏ 
(36) الأعراف: 7/ 10.‏ 
(37) قراءة نافع بالهمز مروية عن خارجة في كتاب السبعة: 278.‏ 
(38) المنصف: 1/ 307.‏ 
(39) المقتضب: 1/ 123.‏ 
(40) انظر معاني القرآن له: 1/ 373.‏ 
(41) انظر إعراب القرآن له: 2/ 115.‏ 
(42) انظر معاني القرآن وإعرابه: 2/ 321.‏ 
(43) انظر معاني القرآن له: 1/ 373.‏ 
(44) في أصول النحو: 37، وانظر كلمة أبي حيان التي نقلها الأستاذ في البحر المحيط: 3/ 500.‏ 
(45) في أصول النحو: 36.‏ 
(46) كتاب السبعة: 278.‏ 
(47) 1/ 460ـ 461.‏ 
(48) 1/ 176.‏ 
(49) 4/ 7.‏ 
(50) 2/ 267ـ 268.‏ 
(51) 109ـ 610.‏ 
(52) البحر المحيط: 5/ 15.‏ 
(53) انظر جامع البيان عن تأويل القرآن: 5/ 125.‏ 
(54) انظر مختصر شواذ ابن خالويه: 42، وإعراب القرآن للنحاس: 2/ 115.‏ 
(55) في أصول النحو: 30، وانظر مقدمة الأستاذ الأفغاني لكتاب "حجة القراءات: 13".‏ 
(56) انظر الخصائص: 1/ 99، وانظر أيضاً الكتاب: 14/ 67، 4/ 99.‏ 
(57) الضحى: 92/ 3.‏ 
(58) انظر المحتسب: 2/ 364، وإعراب القرآن للنحاس: 5/ 249، ومختصر شواذ ابن خالويه: 175.‏ 
(59) انظر ما ورد في الحاشية (56)، وانظر توجيه القراءة الشاذة في البرهان في علوم القرآن: 1/ 491ـ 492.‏ 
(60) في أصول النحو: 34.‏ 
(61) طبقات فحول الشعراء: 1/ 25.‏ 
(62) في أصول النحو: 34.‏ 
(63) انظر الخصائص: 1/ 99.‏ 
(64) في أصول النحو: 34.‏ 
(65) في أصول النحو: 35، وانظر المحتسب: 2/418، ومختصر شواذ ابن خالويه: 175.‏ 
(66)-انظر في أصول النحو: 34-35.‏ 
(67)-انظر الخزانة: 3/120-121.‏ 
(68)-العنكبوت: 29/12.‏ 
(69)-انظر شرح التسهيل لابن مالك: 4/60، وشرح الكافية للرضي: 2/252، وارتشاف الضرب: 1856.‏ 
(70)-يونس: 10/58، وانظر معاني القرآن للفراء: 1/469، والمحتسب: 1/313، وإعراب القرآن للنحاس: 2/259، ومختصر شواذ ابن خالويه: 57.‏ 
(71)-الاقتراح: 15‏ 
(72)-في أصول النحو: 38.‏ 
(73)-المقتضب: 2/45.‏ 
(74)-ارتشاف الضرب: 1856.‏ 
(75)-انظر المحتسب: 1/313، والنشر، 2/285، ومختصر شواذ ابن خالويه: 57.‏ 
(76)-مقالة للأستاذ بعنوان: "الاحتجاج للقراءات" عن كتاب "سعيد الأفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها: 117.‏ 
(77)-عن كتاب "سعيد الأفغاني حامل لواء العربية": 117.‏ 
(78)-انظر التفسير الكبير: 3/193.‏ 
(79)-انظر ما سلف ص: 7-8.‏ 
(80)-انظر الاقتراح: 14-15.‏ 
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